
الوطنــــي  المجلــــس  أقــــر   – باريــس   
الفرنســــي في 16 فبراير الماضي مشروع 
قانــــون مثيــــر للجــــدل يهدف إلــــى حماية 
البلاد من مخاطر الانفصالية الإســــلامية، 
وهــــو أحدث جهد تقوم به فرنســــا لتعزيز 
الهويــــة العلمانيــــة. وتم بســــهولة تمرير 
مشروع القانون بأغلبية 347 صوتًا مقابل 
151، علــــى الرغــــم من امتناع اليســــار عن 
التصويت وشــــعور اليمين المتطرف بأن 
القانون لم يكن مرضياً له بما فيه الكفاية. 
وفــــي الشــــهر المقبــــل ســــيُرفع مشــــروع 
القانون إلى مجلس الشــــيوخ الذي يهيمن 
عليه المحافظون، حيث سيتم التأكيد على 

إقرار القانون.
وعلى الرغم من الكثير من الدعم الذي 
تلقاه القانون من الوســــط، بمــــن في ذلك 
الرئيس إيمانويل ماكرون، أثار مشــــروع 
القانــــون الكثير مــــن الجــــدل، خاصة في 
أوســــاط المســــلمين الفرنســــيين الذيــــن 
يشعرون بأن القانون الذي لا يذكر الإسلام 
أو المسلمين حرفيا يستهدفهم بشكل غير 
عادل. وقال مســــؤول في مكتــــب الرئيس 
الفرنسي إن مشــــروع القانون ”ليس ضد 
الإســــلام، وإنما هو ضد الأشخاص الذين 
باسم أيديولوجيا دينية خاطئة يتصرفون 

بطريقة تتعارض مع (قِيَم) الجمهورية“.

ويعــــد هذا الجهد الفرنســــي جزءا من 
مخطط أوســــع في دول أوروبيــــة أخرى؛ 
ففي سويســــرا قدّم حزب سياســــي يميني 
مقترحًــــا يقضــــي بحظــــر أغطيــــة الوجه 
مثــــل النقاب والبرقع، ومــــن المقرر إجراء 

استفتاء في 7 مارس.
و كانت فرنســــا أول دولــــة في أوروبا 
تحظر تغطية الوجــــه بالكامل في الأماكن 
العامة ســــنة 2011، ومع ذلــــك لا تزال دول 
أخــــرى في أوروبــــا تفرض حظــــرًا جزئيًا 
أو كليًا علــــى البرقع، بما في ذلك النرويج 
وبلغاريــــا والدنمــــارك والنمســــا ولاتفيا 

وبلجيكا.
وبشــــكل عام يهدف مشــــروع القانون 
إلــــى تعزيز التقاليد العلمانية في فرنســــا 

مــــن خلال منع أي ســــلوك يفرض وجهات 
النظر الدينية في الحياة العامة.

”مبــــدأ  القانــــون  مشــــروع  ويوســــع 
الحيــــاد“ الــــذي يمنع ليس فقــــط موظفي 
الخدمــــة المدنيــــة وإنمــــا أيضــــا ”جميع 
المتعاقديــــن في القطاع الخاص للخدمات 
العامة“ من مشــــاركة الآراء السياســــية أو 

حتى ارتداء ما يرمز إلى دينهم.
كما يسمح مشروع القانون للسلطات 
الفرنســــية بإغــــلاق دور العبــــادة مؤقتًــــا 
لمنع الدعاة من نشــــر الكراهيــــة. وأخيرًا 
ينص على أن الجمعيات الفرنســــية التي 
لها روابط دينية محــــددة وتتلقى ”أموالاً 
أجنبية يجب أن تقدم ســــجلات محاســــبة 

دقيقة“.
ويلــــزم القانون المجموعــــات الدينية 
بالإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية 
تفــــوق قيمتهــــا 10 آلاف يــــورو، وتهــــدف 
الحكومــــة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات 

الخارجية على الجماعات الداخلية.
ويقترح كذلك إعطاء السلطات المحلية 
الضــــوء الأخضر لإغلاق أي مــــكان عبادة 
”تنشــــر فيه خطابات الكراهيــــة أو الأفكار 
أو النظريات أو النشاطات التي من شأنها 
أن تــــروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ 
مجموعــــات معيّنة على أســــاس العرق أو 
الانتمــــاء الإثنــــي أو المُعتقــــد أو التوجه 

الجنسي“.
وسيســــلط مشــــروع القانون على أي 
شــــخص نشــــر معلومــــات شــــخصية عن 
موظفي القطاع العام عبر الإنترنت، بقصد 
الإضرار، غرامة قدرهــــا 45 ألف يورو (55 
ألف دولار) مع احتمال السجن لمدة تصل 
إلى ثلاث ســــنوات. وأي شــــخص يحاول 
تهديــــد أو ترهيــــب مســــؤول منتخــــب أو 
موظف في القطاع العام سيتم تغريمه 75 
ألف يورو (91 ألف دولار) ويواجه السجن 

لمدة تصل إلى خمس سنوات.
وهنــــاك بعــــض الإجــــراءات الأخــــرى 
في مشــــروع القانون، وهــــي أنه لن يتمكن 
الأطبــــاء بعــــد الآن مــــن إكمال ما يســــمى 
بفحــــص العذريــــة للمرضى قبــــل الزواج، 
وهو طلــــب شــــائع بين بعــــض العائلات 
المســــلمة، وســــيواجه الأطبــــاء الذين ما 
زالوا يقومــــون بالفحوصات غرامة قدرها 
15 ألــــف يــــورو (18 ألف دولار) والســــجن 

لمدة تصل إلى عام.

دوافع سن القانون

تريد الحكومة أن تمنح نفســــها سلطة 
أكبــــر للتدخل ضد تجــــاوزات الجمعيات. 
وســــيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب 
للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد 

يحترم ”قيم الجمهورية“. وإذا تبين لاحقاً 
أن الجمعيــــات انتهكت ما جــــاء في العقد 
ستكون مجبرة على إعادة المبالغ المقدمة 

إلى خزائن الدولة.
وقالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون 
المساواة بين الجنسين، إن الإجراء يهدف 
إلــــى ضمان ”عــــدم تخصيص ولــــو يورو 
واحد من المال العام لأعداء الجمهورية“.

وبحســــب وزير العدل الفرنسي هناك 
نحو 5 آلاف تلميــــذ من 65 ألفاً لا يرتادون 

المدارس، يذهبون إلى مدارس قرآنية.
ويقول جان – ميشال بلانكير إنه يريد 
مواجهة واقع ”إرســــال بعض الأطفال إلى 

مدارس سلفية“.
و يتســــاءل مراقبون: إذا كان مشروع 
القانــــون لا يســــتهدف صراحة مســــلمي 
فرنســــا، فلماذا أثار الكثيــــر من القلق في 

هذا المجتمع؟
عندمــــا تم تقديم مشــــروع القانون في 
أكتوبر 2020 تحدث ماكــــرون صراحةً عن 
معالجة النزعة الانفصالية الإسلامية التي 
وصفهــــا بأنها فعل المجتمع المســــلم في 
فرنسا لاستبدال القوانين المدنية بقوانين 
هــــذا المجتمــــع وأعرافــــه المســــتمدة من 
الممارســــات الدينية، مما أدى أساسًا إلى 
إنشــــاء مجتمعين متوازيين. ومع ذلك قال 
رئيس الوزراء جان كاســــتكس إن مشروع 
القانــــون ”لا يســــتهدف الأديــــان أو ضــــد 

الدين الإســــلامي على وجــــه الخصوص“، 
لكــــن المراقبيــــن لاحظوا أن الســــلوكيات 
التــــي يحــــاول الحــــد منها كلهــــا مرتبطة 

بالإسلاموية.
وخــــرج المتظاهــــرون إلى الشــــوارع 
في باريــــس يوم 14 فبرايــــر الماضي قبل 
الموافقــــة علــــى القانــــون فــــي الجمعيــــة 
الوطنيــــة، محتجيــــن علــــى أن القانــــون 
يمــــارس التمييز ضــــد أتباع ثانــــي أكبر 
ديانة في فرنســــا. و امتدت قصة التشريع 
إلــــى خارج فرنســــا؛ فقد وصــــف الرئيس 
الباكســــتاني عــــارف علوي الإجــــراء بأنه 
”سابقة خطيرة“ وحث الحكومة الفرنسية 

علــــى ”عــــدم ترســــيخ هــــذا الإجــــراء في 
القوانين“.

تحارب فرنســــا التي تضــــم عددا من 
المســــلمين يفــــوق ما هو موجــــود في أي 
دولــــة أوروبية أخــــرى مشــــاكل الاندماج 
والاســــتيعاب على مدى عقــــود من الزمن، 
وجعل ماكرون التعامل مع هذه المشــــاكل 
الاجتماعية إحدى أولويات رئاسته. وفي 
عــــام 2018 قال ماكرون إنــــه يريد ”تحديد 
الطريقــــة الكاملة التي يُنظم بها الإســــلام 

في فرنسا“.
لكن مشــــروع القانون اكتســــب زخمًا 
بعد قطــــع رأس المــــدرس صامويل باتي 
في أكتوبر الماضي على يد شــــاب روسي 
من أصل شيشــــاني قال إنه انزعج من أن 

باتي عرض رســــومًا متحركة للنبي محمد 
أثنــــاء الــــدرس. وفي وقت لاحــــق من ذلك 
الشهر قتل مواطن تونسي ثلاثة أشخاص 
فــــي هجوم بســــكين فــــي نيــــس بجنوب 

فرنسا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

سيتم عرض مشروع القانون الآن على 
مجلس الشــــيوخ في نهايــــة مارس، حيث 
من المتوقع أن تتم الموافقة عليه ليصبح 
قانونًا في غضون أشــــهر. ومع ذلك يعتبر 
اليمين المتطرف في فرنســــا أن التشريع 
لا يفــــي بالغــــرض. وقالت ماريــــن لوبان، 
رئيســــة حزب التجمع الوطني والمرشحة 
الرئاســــية، إن التشــــريع ضعيــــف للغاية 
في محاربــــة ما تســــميه ”الأيديولوجيات 

الإسلامية“.
و قالت لوبان إنها ســــتقدم مشــــروعا 
عــــن  النائبــــة  اعتبــــرت  فيمــــا  مضــــادا، 
الجمهوريين آنــــي جينيفارد أن ”الغالبية 
على المستوى الســــيادي مشلولة بسبب 
الاتهامات بخلــــط المفاهيم فيما نحن في 

حالة طوارئ“.
وفي مقابل هــــذه المواقف يدين حزب 
فرنســــا الأبية اليســــاري الراديكالي على 
لســــان زعيمه جان لوك ميلنشون ”قانون 

وصم المسلمين“.

وبعكس التيار الغالب داخل الأكثرية، 
والذي يدافع عن الطرح الحكومي ويعتبر 
مشــــروع القانون متوازنــــاً، يصب بعض 
اليساريين واليســــاريين المتشددين جام 
غضبهــــم عليــــه ويعتبرون أنه يســــتهدف 
تحديداً الإســــلام والمســــلمين، ويزيد من 
الشــــروخ بين الفئات المكونــــة للمجتمع 
الفرنســــي، وتغيــــب عنه وعــــود الرئيس 
ماكرون بمعالجة المشــــكلات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والممارســــات التمييزيــــة، 
وأحياناً العنصرية التي تعاني منها فئات 
من المهجريــــن وأبنائهم والغيتوات التي 

تتشكل في ضواحي المدن الكبرى.
ويربط عــــدد من المحلليــــن بين طرح 
هذا المشروع واقتراب موعد استحقاقات 
انتخابيــــة، أهمهــــا إطلاقــــاً الانتخابــــات 
الرئاســــية التي ســــتجرى في ربيع العام 

المقبل.
المتوافرة  الرأي  اســــتطلاعات  وتفيد 
في الوقت الحاضر بأن المنافسة النهائية 
ســــتنحصر بين ماكــــرون وزعيمة اليمين 
المتطــــرف لوبــــان كمــــا فــــي الانتخابات 
الســــابقة، وبالتالي فــــإن الرئيس الحالي 
بحاجــــة إلى إبــــراز أنه يتمتــــع بـ“قبضة 
حديدية“ وليس متســــاهلاً إزاء المســــائل 
الأمنيــــة، وأنه حازم في محاربة الإســــلام 
الراديكالــــي المتطــــرف الــــذي يعد مدخلا 

للإرهاب الذي تعاني منه فرنسا.

 باريس – انتشـــر ضبّاط من الشـــرطة 
الفرنســـية في مدرســـة خاصـــة صغيرة 
بباريس، وأبقوا 92 طالبا داخل فصولهم 
الدراسية، والتقطوا الصور في كل مكان 
حتى داخل الثلاجة، واستجوبوا مديرة 

المدرسة.
قالت مديرة مدرســـة ”ميو“ الثانوية 
الخاصة، حنان لوكيلي، متذكّرة المشهد 
الذي شـــهدته خلال 17 نوفمبر الماضي، 
إن العمليـــة كانـــت تشـــبه المداهمـــات 

المرتبطة بتجار المخدرات.
لم تكـــن لوكيلـــي تعرف ســـبب ذلك 
حينهـــا، لكن فريقـــا من خليـــة محاربة 
والانعـــزال  الراديكالـــي  الإســـلام 
للتفتيـــش.  وصلـــت  الاجتماعـــي، 
واجتاحت المدارس والمتاجر والنوادي 
والمســـاجد للقضاء على التطرف. وفي 
غضون أســـبوع، أبلغت لوكيلي الطلاب 

أن مدرستهم ستغلق أبوابها.
وتصـــرّ لوكيلـــي علـــى أنها ليســـت 
متطرفـــة، لكـــن مثـــل هـــذه العمليـــات 
توضح مدى الجهود الفرنسية لمحاربة 
المشـــرعون  صـــوت  حيـــث  التطـــرف، 
الفرنســـيون مؤخرا على مشروع قانون 

يستهدف القضاء عليه.
إعـــادة  إلـــى  التشـــريع  ويهـــدف 
ترســـيخ العلمانية في فرنسا المتغيرة، 
المســـلمين،  ظهـــور  يتزايـــد  حيـــث 
ويكتســـب الإســـلام (الـــذي يعـــدّ الدين 
أقـــوى.  صوتـــا  البـــلاد)  فـــي   2 رقـــم 

التشـــريع  يوســـع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الحملة.

القانـــون  مشـــروع  جانـــب  وإلـــى 
الـــذي اعتـــرض عليه بعض المســـلمين 
والسياســـيين وغيرهم، تخاطر عمليات 
التفتيـــش القوية بمفاقمـــة مناخ الريبة 
الذي يشـــعر به العديد من المسلمين في 
بلـــد لا تتبنى فيه الغالبيـــة العظمى من 

المسلمين آراء متطرفة.
وكانت المدرســـة علمانية ومختلطة 
ولكنهـــا ســـمحت للطالبات المســـلمات 
بارتـــداء الحجـــاب فـــي الفصـــل، وهو 

ممنوع في المدارس العامة الفرنســـية، 
وبالصلاة أثناء فترات الراحة.

وعلـــى عكـــس المدارس الإســـلامية 
الخاصة في فرنسا، حيث يُسمح بارتداء 
الحجاب، لم تقدم ”ميو“ دورات في الدين. 
وترى لوكيلي وآخرون أن المدرسة كانت 
هدفا مثاليا، فيما يقول البعض إنه مناخ 

غير مريح لمسلمي فرنسا.
ويعتبر تطهير فرنسا من المتطرفين 
ومناطـــق تكاثرهـــم أولويـــة بالنســـبة 
إلـــى الرئيس إيمانويـــل ماكرون في بلد 
أدمته الهجمـــات الإرهابية، بما في ذلك 

قطع رأس معلم خارج مدرســـته بإحدى 
ضواحـــي باريس في أكتوبـــر الماضي، 
كنيســـة  داخـــل  مميـــت  هجـــوم  تـــلاه 

في نيس.
وتدرك لوكيلي، وهي مسلمة، المشاكل 
الكبيرة التي واجهتها مدرســـتها، لكنها 
أنكرت أي روابط مع التطرف من جانبها 
أو من موظفي المدرســـة، التي افتُتحت 

في 2015.
وفـــي 9 ديســـمبر الفائـــت، علمـــت 
لوكيلـــي أن وضعها أســـوأ ممـــا كانت 
تعتقد. وأشـــار بيان صـــادر عن مديرية 
الشـــرطة ومكتب المدعي العـــام إلى أن 
الإغـــلاق كان جـــزءا من حملـــة متنامية 
لـ“محاربـــة جميع أشـــكال الانفصالية“، 
وهـــي الكلمـــة التـــي اعتمدهـــا ماكرون 
للإشارة إلى المتطرفين الذين يقوّضون 

قيم الأمة.
وأدت مداهمات مثل تلك التي شُـــنت 
ضد مدرسة لوكيلي إلى الكشف عن نقاط 
ضعف على المســـتوى المحلي للقضاء 
على التطرف الإسلامي في مهده. وتمتد 

الآن إلى جميع أنحاء البلاد.
وفي ديســــمبر الماضي وحده، نفذت 
الفــــرق 476 مداهمــــة وأغلقت 36 منشــــأة، 
وفقا لأرقام وزارة الداخلية. ومنذ نوفمبر 
2019، جرى تفتيش 3881 مؤسسة وإغلاق 
126، معظمها شــــركات صغيرة وتشــــمل 
مدرســــتين كانت إحداهما مدرســــة سرّية 
بلا نوافــــذ أو برنامج تعليمي، إلى جانب 

نــــواد رياضية تضمنــــت الوعظ والصلاة 
المفروضة.

وخلية  المقتـــرح  القانـــون  ويبقـــى 
محاربة الإســـلام الراديكالي مجرّد جزء 
من عملية متعددة المســـتويات للقضاء 
علـــى مـــا تســـميه الســـلطات ”أعـــداء 

الجمهورية“.

وطلب من رؤساء بلديات المدن التي 
تعتبـــر الأكثر تأثـــرا بالتهديد المتطرف 
التوقيـــع على ميثاق يلزم بالتعاون على 
البحث عن المتطرفين. كما ستنال خلية 
محاربة الإسلام الراديكالي دعم القانون 
المخطـــط لـــه، والـــذي ســـيوفر أدوات 

قانونية جديدة لإغلاق المنشآت.
”ميـــو“  مدرســـة  مشـــاكل  وبـــدأت 
منـــذ أكثر من ســـنة مع مخـــاوف تتعلق 
الكبيـــر.  مبناهـــا  بســـبب  بالســـلامة 
وصدرت أوامر للوكيلي بإغلاق المدرسة 
والتوقـــف عـــن التدريـــس وعـــدم إدارة 
أي مؤسســـة تعليميـــة في المســـتقبل. 

فالتجـــأت إلـــى المحكمة فـــي 17 مارس 
الماضـــي. وقالت لوكيلـــي ”أعتقد أنهم 
يتهموننا بالانفصالية لأنهم بحاجة إلى 

خلق مثال“.
وقال عمر، وهو طالب يبلغ من العمر 
17 عامـــا، والذي كان فـــي الفصل عندما 
وصلت الشـــرطة ”كنت خائفا… لم نفهم 
مـــا كان يجري. كانـــوا يلتقطون صورا. 
وأهـــان البعض من الضبـــاط التلاميذ“. 
وكان عمـــر مـــن بين الذين شـــاركوا في 

احتجاج باريس ضد مشروع القانون.
قالت إحــــدى الأمهات وقــــد اضطرت 
إلى البحث عن مدرســــة جديــــدة لأطفالها 
بعــــد إغــــلاق المدرســــة إن ابنهــــا بخير. 
لكــــن ابنتهــــا البالغة من العمــــر 15 عاما، 
والتي ترتــــدي الحجــــاب، ”اضطرت إلى 
الانتقال إلى مدرسة إسلامية حيث يُسمح 
بارتدائه مع فصل الفتيان والفتيات داخل 
الفصول الدراسية وأثناء تناول الغداء“.

وقالـــت المـــرأة، التـــي طلبـــت عدم 
الكشـــف عن هويتها إلا باسمها، رفيقة، 
إن ابنتها ”غير ســـعيدة فـــي ظل المناخ 

الصارم“.
ويرى جـــان ريـــاض كيشـــاو، وهو 
مـــدرس التاريـــخ فـــي ضاحيـــة شـــيل 
بباريـــس، الغضـــب فـــي أعيـــن طلابـــه 
المســـلمين المراهقين. وقـــال ”إنه يأتي 
من الوصمة الدائمـــة لدينهم، فهم يرون 
دينهـــم يُشـــوّه وأصابع الاتهـــام تُوجّه 

دائما إليهم“.

القانون يضمن عدم 

تخصيص المال العام 

لأعداء الجمهورية 

مارلين شيابا

التشريع ضعيف في 

محاربة الأيديولوجيات 

الإسلامية

مارين لوبان

جهود فرنسية لمحاصرة التعليم الموازي  

تطهير فرنسا من 

المتطرفين ومناطق 

تكاثرهم أولوية بالنسبة 

إلى الرئيس ماكرون في بلد 

أدمته الهجمات الإرهابية

الثلاثاء 122021/03/02

السنة 43 العدد 11987 تطرف
لماذا سبب قانون الانفصالية الإسلامية كل هذا الجدل في فرنسا

فرنسا تنسج شباكها لاصطياد التشدد الإسلامي

الحسابات الانتخابية تطغى على مواقف التيارات السياسية

حزم فرنسي في تعقب الإسلاميين 

تسعى الحكومة الفرنسية عبر قانون مكافحة الانفصالية الإسلامية إلى كبح 
التمويل الخارجي للمجموعات الدينية وإعطاء الســــــلطات المزيد من الحرية 
القضائية في مكافحة التطرف الإسلامي. ورغم أن جميع القوى السياسية 
ــــــة والأيديولوجية  الفرنســــــية تتفق على ضرورة مكافحــــــة الحواضن المادي

للتطرف فإن الحسابات الانتخابية طغت على مواقف المعارضة.


